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الأنظمة السياسية
كلية القانون/ جامعة المثنى
أ.م.د. احمد عبد الهادي السعدون

ثانيا: التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: يأخذ هذا النظام بمبدأ الفصل المرن بين السلطات حيث يقوم على أساس التعاون بين السلطات مع إيجاد نوع من التوازن بينهما من خلال الرقابة المتبادلة:
أ/ مظاهر التعاون: ويمكن تلخيصها على شكل نقاط:
1 – مع ان السلطة التشريعية هي المختصة بعملية التشريع الا انه يلاحظ مشاركة السلطة التنفيذية لها في بعض مظاهر عملية التشريع.
2 – حيث يجوز للسلطة التنفيذية اقتراح مشروعات القوانين، والسبب في ذلك يعود الى ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة ومن ثم تكون اكثر معرفة ودراية من البرلمان في تحديد الفراغ التشريعي او النقص الذي يوجد في التشريع.
3 – من نقاط التعاون أيضا هو ان النظام البرلماني يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان والوزارة مما يؤدي الى قيام تعاون بينهما.
ب/ مظاهر التوازن: (الرقابة المتبادلة) وسنبين وسائل التأثير التي تستخدم من قبل كل سلطة اتجاه السلطة الأخرى:
أولا: وسائل تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية:
1 – حق السؤال/ يراد به قدرة أي عضو في البرلمان ان يوجه أسئلة للوزراء تتعلق بأعمال وزاراتهم، فالسؤال عبارة عن استيضاح عن مسألة معينة من احد الوزراء، يهدف الى لفت نظر الوزير الى امر ما في وزارته.
. لا يجوز في السؤال اجراء مناقشة موسعة عند طرح السؤال لان المناقشة تكون محصورة بين النائب السائل والوزير المستجوب.
. يحق للنائب السائل ان يتنازل عن سؤاله باعتباره صاحب المبادرة، وله الحق أيضا في حال عدم قناعته بأجوبة الوزير ان يحول السؤال الى استجواب.
2 - الاستجواب/ هو محاسبة أحد الوزراء او الوزارة بأكملها عن سلوك معين يتصل بالمسائل العامة.
. قد يتضمن الاستجواب نقداً لسياسة الوزارة والتنديد بها، مما يجعله أكثر خطورة من السؤال.
. ممكن ان يؤدي الاستجواب الى مناقشة عامة تنتهي باتخاذ قرار من البرلمان في موضوع الاستجواب.
. لا يعتبر الاستجواب مجرد علاقة بين عضو البرلمان والوزير المستجوب كما هو الحال في السؤال اذ يجوز لأي عضو ان يحل محل النائب صاحب الاستجواب في حال التنازل عنه.
. لصاحب الاستجواب ولغيره من أعضاء البرلمان اذا لم يقتنعوا بإجابة الوزير ان يطرحوا مسألة الثقة به.
3 – التحقيق البرلماني/ يراد به سلطة البرلمان في تأليف لجان خاصة من بين أعضائه للتحقيق في أي موضوع يتعلق بأداء الهيئات العامة في الدولة، وكذلك في حال توجيه اتهام لأحد الوزراء.
. يمكن تأليف لجنة خاصة للتحقيق في موضوع معين، كحالة وجود فساد اداري في وزارة ما، وتنتهي مهمة اللجنة بتقديم تقريرها الى البرلمان.
. يمكن للبرلمان من خلال اللجان التحقيقية الاطلاع على حسن أداء الجهاز الإداري في الدولة وكذلك كشف العيوب والمساوئ ان وجدت في ذلك الجهاز.
. قد يترتب على اجراء التحقيق محاسبة الوزير اذا ثبت وجود تقصير في أداء وزارته مما قد يؤدي الى سحب الثقة منه.
4 – المسؤولية الوزارية (سحب الثقة) / يراد به حق البرلمان في سحب الثقة من احد الوزراء او من الحكومة بأكملها مما يؤدي الى استقالة الوزير او الحكومة نتيجة لسحب الثقة منها.
. والمسؤولية السياسية ام ان تكون فردية، وتعني تقرير مسؤولية احد الوزراء نتيجة لعمل او تصرف يتعلق بوزارته ويترتب على ذلك سحب الثقة من ذلك الوزير بمفرده وليس من الوزارة بأكملها.
. وقد تكون المسؤولية تضامنية: وتتأتى هذه المسؤولية من خلال كون الوزارة هيئة جماعية مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة ومن ثم فهي بكاملها مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة امام البرلمان.
[bookmark: _GoBack]. اذا رأى البرلمان ان الحكومة غير جديرة بالثقة التي منحها إياها يستطيع ان يسحبها منها مما يفضي الى استقالتها.
. احياناً تقوم المسؤولية التضامنية عند سحب الثقة من احد الوزراء فيقوم أعضاء الوزارة الاخرون بالتضامن معه وتقديم استقالة الحكومة بأكملها خاصة اذا تبين لهم ان البرلمان متعسف في تقرير المسؤولية الفردية للوزير.
ثانياً: وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية: -
1 – دعوة البرلمان للانعقاد وتأجيل وفض دورات انعقاده: 
· ان قرار دعوة المجلس النيابي للانعقاد او تأجيله او انهاء دورات انعقاده، قد يناط بالمجلس ذاته او قد يخول للسلطة التنفيذية.
· اخذت بالاتجاه الأول الدساتير التي تقوم على أساس الفصل المطلق بين السلطات ومنها الدستور الفرنسي لسن1791.
· الاتجاه الثاني اخذت به النظم البرلمانية التقليدية، حيث تعطى هذه المهمة للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، اذ لا ينعقد البرلمان الا بدعوة من رئيس الدولة وله أيضا فض وتأجيل دورات انعقاد البرلمان العادية وغير العادية.
2 – حل البرلمان: يراد به انهاء الفصل التشريعي للبرلمان قبل انتهاء المدة المحددة له في الدستور، ومن ثم دعوة الناخبين الى انتخاب مجلس جديد.
حق الحل قد يكون رئاسيا او وزاريا:
أ – الحل الرئاسي: وهو ان يقوم رئيس الدولة بحل البرلمان بناء على قناعته الشخصية، اذ قد يلجأ الى اقالة الحكومة التي تحظى بالأغلبية البرلمانية وتعيين حكومة أخرى مما يحتم عليه حل البرلمان واللجوء الى الرأي العام من خلال اجراء انتخابات مبكرة. 
ب – الحل الوزاري: قد تلجأ الوزارة نفسها الى حل المجلس الوزاري (الحكومة)، في حالة قيام خلاف شديد بينهما، ولم تفلح في اقناع المجلس بوجهة نظرها مما قد يؤدي الى ضعف أداء الحكومة فتضطر ان تطلب من رئيس الدولة حل البرلمان وعرض النزاع القائم بينهما على الشعب ليكون هو الحكم بين الطرفين.
الفرع الثالث
"النظام البرلماني الإنجليزي"
   يقوم النظام البرلماني في إنجلترا على هيئات متعددة، هي الملك والمجلس الخاص والوزارة والبرلمان، وسنبين وضع كل منهما في النظام السياسي الإنجليزي:-
أولا: الملك/ تؤول السلطة اليه وفقا لمبدأ الوراثة واستنادا الى قانون توارث العرش، وللملك من الناحية الدستورية اختصاصات في المجالين التشريعي والتنفيذي مع انها أصبحت اختصاصات نظرية حيث لا يباشر أي سلطات فعلية وصار دوره ادبياً. حيث انتقلت السلطة في المجال التنفيذي الى الوزارة، وفي المجال التشريعي الى مجلس العموم بعد تراجع اختصاصات مجلس اللوردات.
ثانياً: المجلس الخاص/ وهو من المؤسسات القديمة التي كانت تحيط بالملك، يضم الرجال المخلصين له وكان يتمتع بسلطات واسعة الا ان نفوذه بدأ يتقلص بظهور الوزارة لكنه لايزال قائم حتى الان الا انه لا يتمتع بأي سلطة فعلية، يتكون من جميع الوزراء الحاليين والسابقين وكبار رجال الدين والعلوم والقضاة، يتراوح عدد أعضائه بين 300-400 عضو وتكون العضوية فيه مدى الحياة.
ثالثا: الوزارة والحكومة/ هناك فرق بين الوزارة والحكومة في إنجلترا، فالوزارة تضم الأشخاص الذين يباشرون الحكم وهم على قمة الجهاز التنفيذي والذين يشغلون الحقائب الوزارية او وزراء الدولة، وكذلك السكرتيرين والبرلمانيين وقد يصل عددهم الى أكثر من ثمانين شخصاً. ام الحكومة او مجلس الوزراء تتألف فقط من عدد محدود من الوزراء يتراوح بين 15-20 وزيراً، وهم الذين يشغلون الوزارات الهامة، وجلس الوزراء هو الذي يقرر السياسة العامة وعلى الوزراء جميعا تنفيذ تلك السياسة والالتزام بالقرارات التي تصدر من المجلس، وهم مسؤولون امام مجلس العموم عن اعمال الحكومة وكذلك عن اعمال وزاراتهم مسؤولية فردية وتضامنية.
رابعاً: البرلمان/ يتألف البرلمان الإنجليزي من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم:
1 – مجاس اللوردات: كان لهذا المجلس أهمية كبيرة في الحياة السياسية وصنع القرار، وهو أقدم نشأة من مجلس العموم، الا ان دوره بدأ يتراجع بسبب شيوع المبادئ الديمقراطية.
يضم مجلس اللوردات ألف عضو تقريبا يكتسب معظمهم العضوية عن طريق الوراثة، أي انتقال اللقب إليهم عن طريق اسلافهم الذين انعم عليهم الملك بلقب لورد، ويبلغ عددهم حوالي 800 لورد. اما الاخرون فيؤول إليهم اللقب اما عن طريق التعيين بحكم وظائفهم وكذلك لوردات الاستئناف العادي وتكون عضويتهم مدى الحياة، واما عن طريق الانتخاب ومنهم ستة عشر لورد يمثلون اسكتلندا.
اختصاصات هذا المجلس التشريعي فكان هو المجلس الأعلى ويباشر الوظيفة التشريعية بالاشتراك مع الملك ومجلس العموم، الا ان هذا الدور بدأ يضعف منذ بداية القرن التاسع عشر مع بروز دور مجلس العموم المنتخب من قبل الشعب.

2 – مجلس العموم: 
. ينتخب أعضائه بطريقة الانتخاب العام المباشر، حيث يشارك بالانتخاب كل مواطن بلغ سن الثامنة عشر دون تمييز بين الذكور والاناث.
. تأخذ بريطانيا بنظام الدوائر الفردية ونظام الأغلبية النسبية، حيث تقسم البلاد الى عدد من الدوائر مساوي لعدد أعضاء مجلس العموم البالغ (635) عضواً ويفوز بالانتخاب من يحصل على أكثرية الأصوات.
. مدة مجلس العموم خمسة أعوام ويستطيع المجلس تمديدها استنادا الى القاعدة التي تقول لا قيد على سلطة البرلمان.
. يعتمد المجلس في عمله على نظام اللجان وهي ثلاث أنواع لجنة المجلس بأكمله واللجان الدائمة واللجان الأخرى.
. اللجنة الأولى تضم كل أعضاء المجلس وتختص بالمسائل المالية وكذلك المسائل المتعلقة بالميزانية، فضلا عن اختصاصها بفحص مشروعات القوانين الهامة التي يقرر رئيس المجلس احالتها على اللجنة.
. اما اللجان الدائمة فعددها عشرة، الا انها لا تحمل اسم تخصص معين وانما يشار اليها بالحروف الابجدية ومن ثم فهي لا تختص موضوعات محددة وانما تدرس كل ما يحال لها من قبل المجلس.
. اما اللجان الأخرى فدورها محدود.
. يمر مشروع القانون المقدم الى مجلس العموم بعدة خطوات أولها قراءة المشروع قراءة أولى ثم ثانية، بعد ذلك يحال المشروع الى احدى لجان المجلس ثم يعض على المجلس مع تقرير اللجنة، ويقرأ قراءة ثالثة بعد ذلك يتم التصويت عليه بنعم او لا.
. إضافة الى الوظيفة التشريعية يباشر المجلس الرقابة السياسية على الحكومة عن طريق تقرير مسؤولية الوزارة وسحب الثقة منها. 



